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مقدمة: أساسيات قانونية

      وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الإدارات العامة)، تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة أو أكثر. وتقسم المديرية العامة الى مديريات ومصالح، والمديريات والمصالح الى دوائر وأقسام.

      تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون.
      وتحدث وتعدل وتلغى الدوائر والاقسام وتحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

      أما صلاحيات المدير العام ومسؤولياته، فنصت عليها المادة السابعة من المرسوم المذكور أعلاه كما يلي:

      أولا - المدير العام هو الرئيس المباشر، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له.
      ثانيا - يتولى المدير العام إدارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينهما ويراقب تنفيذها ولاسيما فيما يتعلق بالمسائل التالية:
1- يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون.
2- يتخذ المقررات ويوقع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل.
3- ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين التابعين لسلطته.
4- يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها.
5- يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحياته.
6- يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل، والموازنة، والمنهاج السنوي للاعمال، وجميع الدروس الآبلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة.
7- يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر والموظفين ويتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين واصلاح الاخطاء واتخاذ التدابير التي تؤول الى تلافيها. عليه أن يجري هذا التفتيش مرة كل ثلاثة اشهر في الدوائر المركزية، وكل ستة اشهر في المناطق.

8- يكون على اتصال مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش والاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة. وله ان يكلف التفتيش المركزي إجراء التفتيش في الدوائر التابعة له بالاضافة لما يقوم به شخصيا من اعمال التفتيش. 

9- يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له. 

10- المدير العام مسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. كما انه يعتبر مسؤولا عن مراقبته المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصاية وزارته.
      ثالثا - يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وجميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها. وتربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة وتحال معها على المراجع المختصة.

     رابعا - على المدير العام ان يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة اشهر يعرض فيه برامج وزارته ما حقق منها وما لم يحقق، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ، واحوال الموظفين، والبرامج المعدة للعام اللاحق، وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او المواضيع التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية. 

 ويرفع هذا التقرير الى الوزير وترسل نسخ عنه الى مجلس الخدمة المدنية  وادارة التفتيش المركزي.
     خامسا -  للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور.
ويتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية.

القسم الأول:  التنظيم الإداري لوزارة الصناعة 
أولا: مهامها
      ســـنداً لأحكام القانــون رقــم 642 تــاريــخ 2/6/1997 ( إحداث وزارة الصناعة )، تتولى وزارة الصناعة شؤون القطاع الصناعي والإسهام في تنميته وتنشيطه وبصورة خاصة المهام التالية:

· تنظيم الصناعات الوطنية وحمايتها وتطويرها وتشجيعها.
· الترخيص بتأسيس المؤسسات ومراقبة استمرار توافر شروط ترخيصها ومراقبة جودة الإنتاج.

· اقتراح إنشاء المناطق الصناعية ومراكز التجمع الصناعي وتصنيفها وتصنيف الصناعات.
· المساعدة على تأسيس صناعات جديدة والعمل على تنمية الصناعة الوطنية.
· مكافحة حالات الإغراق ومنح التصدير.
· الاهتمام بالتشريع الصناعي والاشتراك في تحضير الاتفاقات الدولية المتعلقة بالصناعة.
· العناية بقضايا الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة والصناعيين.
· العمل والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية من أجل إنماء القطاع الصناعي.
· الإسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية.
· وضع الإحصاءات الصناعية وتيويمها وتحليلها وجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لدرس مجالات التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان ومجالات تصريف المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.
ثانيا: المؤسسات المرتبطة بها 

ترتبط بوزارة الصناعة المؤسسات التالية :
· مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR).  

· المجلس اللبناني للاعتمــاد (COLIBAC).          

· هيئة إنشاء وإدارة مراكـــز التجمع الصناعي.
    
· معهد البحــوث الصناعية.
ثالثا: تنظيمها 
      نظم المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته وزارة الصناعة وحــدد ملاكها (ربطا الملحق رقم واحد).
      يبين الجدول أدناه الوظائف الملحوظة في الملاك، عددها، المشغول منها والشواغر فيها.
جدول رقم -1 -
توزيـع وظائف المديريـة العامـة للصناعة حسب الفئـة

	الفئة
	الوظيفة
	العدد الملحوظ في الملاك
	عدد الوظائف المشغولة
	عدد الوظائف الشاغرة
	نسبة الشغور (%)



	أولى
	مدير عام
	1
	1
	-
	صفر

	ثانية
	رئيس مصلحة
	11
	-
	11
	100


	ثالثة
	رئيس دائرة
	16
	10
	6
	37.50

	
	مترجم
	1
	1
	-
	صفر

	
	باحث اقتصادي
	14
	10
	4
	28.57

	
	مهندس رئيس دائرة
	19
	13
	6
	31.57

	
	مهندس
	50
	11
	39
	78

	
	باحث أو محلل
	2
	1
	1
	50

	
	أخصائي في التسويق
	2
	-
	2
	100

	
	إحصائي
	2
	1
	1
	50

	
	محلل مبرمج
	2
	2
	-
	صفر

	
	مجاز في الإعلام
	1
	1
	-
	صفر

	
	مجموع الفئة الثالثة
	109
	50
	59
	54.12

	رابعة
	مختلف الصفات
	79
	21
	58
	73.41

	خامسة
	مختلف
	20
	1
	19
	95

	
	المجموع العام
	220
	73
	147
	66.81


يضاف:

· 15 متعاقداً ومتعاقدة (6 فئة ثالثة، 7 فئة رابعة، 2 فئة خامسة) من بينهم ثلاثة متعاقدين على وظائف فئة ثالثة.
· 15 اجير/ة دائم/ة من اصل 25 (المرسوم رقم 9037 تاريخ 29/8/1996).
جدول رقم 2

توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب السن والفئة

	الفئة

تاريخ الولادة
	العمر
	1
	2
	3
	4
	5
	المجموع
	نسبة الأعمار من مجموع الموظفين

(%)

	1989-1994
	28-23
	-
	-
	2
	6
	3
	11
	10.67

	1984-1988
	33-29

	-
	-
	7
	7
	4
	18
	17.47

	1979-1983
	38-34
	-
	-
	6
	3
	2
	11
	10.67

	1974-1978
	43-39
	-
	-
	17
	2
	1
	20
	19.41

	1969-1973
	48-44
	-
	-
	13
	3
	3
	19
	18.44

	1965-1968
	52-49
	-
	-
	6
	2
	2
	10
	9.70

	1960-1964
	57-53
	1
	-
	3
	2
	1
	7
	6.79

	1956-1959
	61-58
	-
	-
	2
	2
	2
	6
	5.82

	1954-1955
	63-62
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	0.97

	المجموع
	-
	1
	-
	56
	28
	18
	103
	100



جدول رقم 3

توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب الاختصاص العلمي

	الإختصاص
	العــدد

	دكتوراه
	7

	ماجستير
	19

	دراسات عليا
	4

	دراسات معمقة
	4

	إجازة
	44

	المجموع
	78

	نسبة المجازين من مجموع العاملين
	75.72


جدول رقم 4

توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب الجنس والفئة

	الجنس حسب

الفئة
	ذكر
	أنثى
	المجموع
	نسبة الإناث من مجموع الفئة (%)

	1
	1
	-
	1
	صفر

	2
	-
	-
	-
	صفر

	3
	31
	25
	56
	44.64

	4
	5
	23
	28
	82.14

	5
	11
	7
	18
	38.88

	المجموع
	48
	55
	103
	53.39


يتبين من الجداول  ما يلي:
· 76.66%  من مجموع العاملين لا يتجاوز عمر الواحد منهم 47 سنة.

· 75.72% من العاملين في المديرية العامة يحملون إجازة جامعية.
· 66.81% نسبة شغور الوظائف الملحوظة في الملاك.
· 53.39% من العاملين هم من الإناث.
· 44.64% من موظفي الفئة الثالثة هم من الإناث.
رابعاً: وسائل العمل وأساليبه
1- تعتمد المديرية العامة للصناعة الوسائل المتطورة والبسيطة أثناء تعاملها مع الجمهور الذي يطلب الإستفادة من مختلف الخدمات التي تدخل ضمن صلاحيات المصالح المركزية والاقليمية التابعة لها، وهي تتراوح بين الشفافية والسرعة والجودة وحسن الإستقبال والتخصصية والإلتزام والقانونية والتقنيات الحديثة.
يرتكز العمل الإداري الداخلي فـي الوزارة على نظام المكننة الإلكترونية وتبنّي لنظام الworkflow  وهو بمثابة البريد الإلكتروني الداخلي، بموجبه تحال المعاملات والإحالات بين الموظفين إلكترونياً. يؤدي هذا التدبير إلى سرعة إنتقال البريد وتوزيعه داخلياً وبالتالي سرعة البت فيه واقترانه بالنتيجة النهائية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
2- يتم بإستمرار تجديد وتحديث الصفحة الإلكترونية وذلك على العنوان التالي: www.industry.gov.lb
تتضمـن الصفحـة الرئيسية صورة للعلم اللبناني ولشـعار وزارة الصناعة وخيـــارات اللغة (العربية والانجليزية) إضافة الى أربع صور متغيرة لوزير الصناعة.
وعلى يمين الصفحة توجد الخيارات التالية :

· وزارة الصناعة :
- تعريف بمهام الوزارة.
- نبذة عن سيرة حياة وزير الصناعة.
- تعداد لوزراء الصناعة السابقين.
- نبذة عن سيرة حياة مديرعام وزارة الصناعة.
- هيكلية وزارة الصناعة.
- أوقات العمل والعطل الرسمية.
· مصالح ودوائر الوزارة:
- مكتب الوزير.
- مكتب المدير العام.
- مصلحة الديوان.
- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
- مصلحة التراخيص.
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
- مصلحة المعلومات الصناعية.
- مصالح الصناعة الاقليمية.
· الاحصاءات الصناعية:
- التقارير الاحصائية.
- احصاءات الصادرات الصناعية.
- احصاءات الواردات من الآلات والمعدات الصناعية.
- حركة التراخيص الصناعية.
· الاخبار والاعلانات:
- الأخبار.
- إعلانات.
· مجلة الحدث الصناعي:
· العدد الأول.
· العدد الثاني.

· العدد الثالث.
· العدد الرابع.

· العدد الخامس.

· العدد السادس.

· العدد السابع.
· نماذج الطلبات:
- النماذج الخاصة بالتراخيص الصناعية.
- النماذج الخاصة بالشهادات والإفادات الصناعية.
- النماذج الخاصة بطلب إجازة الاستيراد والتصدير.
- النموذج الخاص بالتصديق على شهادة منشأ.
- طلب حماية أو دعم.
· المنشورات والدراسات:
· الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان 2025.
· تقييم السنة الأولى من تنفيذ الرؤية.
· دليل الصناعات الغذائية (النسخة الثالثة).
· تقرير "القطاع الصناعي في لبنان: وقائع وأرقام 2007".

· عرض ملخص نتائج "القطاع الصناعي في لبنان: وقائع وأرقام 2007".

· تقرير عن الصناعة في لبنان 1998.
· مؤشرات عن القطاع الصناعي والوضع الإقتصادي في لبنان 2017.
· المشاريع : 
- برنامج رعاية إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية.
- UNIDO_projects_in_Lebanon.
- البرنامج الوطني لتمكين الصناعيين اللبنانيين من تطبيق متطلبات المواصفات القياسية اللبنانية.
- الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.
· القوانين والأنظمة:
تعداد للقوانين والأنظمة التي ترعى شؤون الصناعة.
· فرص التوظيف:
هناك إشارة الى ان فرص التوظيف يمكن متابعتها على العنوان الإلكتروني لمجلس الخدمة المدنية  www.csb.gov.lb.
· للإتصال بنا.
      كما توجد خانة خاصة لكل من:
- نشاطات الوزارة وفق روزنامة زمنية.

- روابط مفيدة:
· عناوين النقابات.
· عناوين التجمعات الصناعية.
· عناوين المنظمات الدولية.
· دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية.
كما يمكن للجمهور أن يواكب آخر النشاطات التي قام بها وزير الصناعة من خلال تصفح خانتي الأخبار والإعلانات.
3- في ما يتعلق بتقديم طلبات التراخيص الصناعية، فلقد اعتمدت وزارة الصناعة نظام الشباك الموحّـد للترخيـص : " ONE STOP SHOP " يقوم هــذا النظام على تقديـم الطلب من قبل صاحب العلاقة إلى الوزارة فـي الإدارة المركزية أو لدى احدى المصالح الإقليمية، ومن ثم يحصل مُقَدِّم الطلب على الترخيص المطلوب بعد درسه وتقرير النتيجة من قبل لجان التراخيص في المحافظات التي تضم مندوبين عن الإدارات المعنية كافة.
4- إضافة الى الشباك الموحّـد للتراخيص الصناعية (لجنة ترخيص في كل محافظة)، يتم اعتماد نظام اللاحصرية الإدارية الى الحد الأقصى الممكن، حيث تسهِّل المصالح الإقليمية للصناعة في المحافظات أمور المواطنين (شهادات وإفادات صناعية -  تصديق شهادات المنشأ- مهل إدارية – توجيهات – استشارات – دعم تقني..) حسب مكان وجودهم وتوفّـر عليهم أعباء الانتقال إلى العاصمة للحصول على الخدمة المطلوبة.
5- إستخدام الإعلام لدعم تسويق الصناعة اللبنانية وتحسين صورتها وتشجيع إستهلاك منتجاتها، كما وتشجيع التكامل بين الصناعيين أنفسهم، والتعريف بالصناعات دون تمييز بين الصناعيين أو المناطق.

الاشراف على عمل فريق عمل "الاعلام من أجل الصناعة" وتطوير إمكاناته وتفعيل إنجازاته ومتابعة التعاون والتنسيق مع مسؤولي شركة بروأكتيف بخصوص اصدار الدليل القطاعي المتخصص باللغتين العربية والانكليزية.

يستمر تنفيذ مشروع الطبعة الرابعة لدليل الصناعات الغذائية - وفقا لنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين - والطبعة تنفذ بكامل مضمونها من قبل فريق عمل الاعلام من اجل الصناعة – وزارة الصناعة – وتتولى شركة بروأكتيف التمويل الاعلاني وأعمال تصميم الدليل وقسم من أعباء التوزيع وفقا لنص الاتفاقية.
العمل على إطلاق الدليل الثاني لصناعات مواد البناء بالتعاون مع شركة بروأكتيف، وبدأ فريق عمل الوزارة إعداد لائحة المصانع ذات الصلة.

القسم الثاني: الإنجازات
      عملت وزارة الصناعة خلال الفصلين الثاني والثالث من عام 2017، بما توفر لديها من جهاز بشري، على تنفيذ المهام المناطة بها بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فأنجزت المعاملات المتعلقة بالخدمات الإدارية والمالية بالإضافة إلى الخدمات التي يستفيد منها الجمهور وفقا للتفصيل التالي:
      رصدت سجلات الإدارة المركزية في المديرية العامة للصناعة:
	نوع المعاملة
	العدد

	المعاملات الإدارية العادية الواردة والصادرة
	2035

	إجازات الإستيراد والتصدير الصادرة
	1003

	شهادات المنشأ المصدقة وفواتير السلع المصدرة
	8533

	الشهادات والإفادات الصناعية الممنوحة
	870


      وقد توزعت المعاملات المنجزة  فـي المصالح الإقليميـة - في ما خصّ شهادات المنشأ والفواتير -  والشهادات الصناعية على الشكل التالي :

	الوحدة المصدقة
	عدد شهادات المنشأ والفواتير
	عدد الشهادات الصناعية

	المصلحة الإقليمية في الشمال
	601
	90

	المصلحة الإقليمية في البقاع
	1030
	228

	المصلحة الإقليمية في النبطية
	17
	74

	المصلحة الإقليمية في الجنوب
	358
	80


      هذا وقد التزمت الإدارة ببرنامج العمل المرفوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تباعا وبشكل فصليّ.

أهم الإنجازات:
أولا: تعزيز قدرات الإدارة والأجهزة المرتبطة بها:
1- وزارة الصناعة
     إنطلاقا من أهمية وجود جهاز إداري مؤهّل وفعّال كشرط جوهري للعمل في إعداد خطط التنمية ومتابعة تنفيذ البرامج، تمّ العمل على تعزيز القدرات البشرية والتقنية في الوزارة من خلال:
1-1. تعزيز الموارد البشرية:
        زيادة قدرات مواردها البشرية وتفعيل عمل وحداتها المركزية والإقليمية. متابعة أعمال الوحدات المختلفة وتأمين التنسيق بينها وتحقيق المهام والأهداف وتطوير العمل وتقييم أداء العاملين القياديين فيها، مباشرة و/أو وفق المذكرة الإدارية رقم 2/1 تاريخ 26/4/2013 التي تتعلق بالطلب الى جميع العاملين من الفئتين الثانية والثالثة إعداد تقارير بالأعمال اليومية المنجزة ترفع شهريا الى المدير العام.
        وتحث المديرية العامة جميع العاملين لديها على صقل معارفهم وتعميق خبراتهم العلمية والعملية من خلال تنظيم وحضور ورش العمل ومتابعة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وتشجيع البحث العلمي والتواصل الدائم مع منظمات وجمعيات غير حكومية ومنظمات اقليمية ودولية لتبادل الخبرات ومتابعة آخر التطورات المتعلقة بالقطاع الصناعي، توصلا الى إطلاق أو متابعة مشاريع مشتركة تساهم في إنماء القطاع الصناعي اللبناني ومواكبة التطور في العالم وتركيز صناعات قائمة وجديدة قادرة على المنافسة. ضمن هذا الإطار، بادرت المديرية العامة الى تنظيم وانتداب واقتراح مشاركة موظفيها والعاملين لديها في دورات تدريبية وندوات وورش عمل عقدت في لبنان وخارجه (ملحق رقم 1) حول مواضيع علمية متخصصة تتصل بعمل كل منهم، لا سيما المشاركة في:
· الإجتماع العربي الثلاثي الذي نظمّه المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت حول "مستقبل العمل في العالم العربي" في فندق الموفنبيك بتاريخ 3/4/2017.
· الإجتماع المخصص لإعداد التحضيرات اللازمة لعقد إجتماع اللجنة العليا التجارية اللبنانية السعودية المشتركة المقررعقدها في أواخر شهر أيار في وزارة الاقتصاد بتاريخ 11/4/2017.
· إجتماع مع ممثلين عن المؤسسة الأوروبية للتدريب (ETF) من اجل التحضير لتشكيل مجموعة عمل تهدف الى وضع تقييم لموضوعين من موضوعات قانون الأعمال الصغيرة (SBA) في لبنان وهما (ريادة المرأة وتدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وذلك في إطار التعاون الصناعي الأورو- متوسطي في مبنى وزارة الصناعة بتاريخ 19/4/2017.
· إجتماع لمناقشة مشروع لمساعدة قطاع المفروشات في طرابلس في المفوضية الاوروبية بتاريخ 20/4/2017.
· إجتماع تنسيق لمناقشة مشروع المسح الصناعي في ادارة الاحصاء المركزي بتاريخ 24/4/2017.
· إجتماع حول "سبل مساعدة وزارة الصناعة في تنفيذ مشروع الإحصاء الصناعي" بين ممثلين عن وزارة الصناعة والإحصاء المركزي ورئاسة مجلس الوزراء من جهة وممثلة عن المفوضية الأوروبية من جهة أخرى، في مبنى المفوضية الأوروبية بتاريخ 26/4/2017.
· إجتماع حول "العوائق ((TBTs- SPS التي تعرقل التبادل التجاري مع  لبنان، ومناقشة موضوع المناطق الإقتصادية واهميتها في زيادة النمو الإقتصادي" بين أعضاء لجنة الإتفاقيات الدولية وممثلين عن الوزارات المعنية وجمعية الصناعيين وغرفة التجارة والصناعة من جهة وممثلين عن البنك الدولي من جهة، في غرفة التجارة والصناعة بتاريخ 3/5/2017.
· إجتماع حول تطبيق النافذة الموحدة وكيفية التعاون بين مختلف الوزارات في ادارة الجمارك اللبنانية من 21 الى 23/5/2017.
· إجتماع حول تلوث نهر الليطاني بتاريخ 7/6/2017 في السراي الحكومي.
· إجتماع حول متابعة ملف "التدريب عن بعد" في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتاريخ 15/6/2017.
·  ورشة عمل حول تبسيط الإجراءات في اوتيل الراديسون بتاريخ 4/7/2017.
· اجتماع مع اعضاء فريق عمل برنامج "قياس وتفتيش الاداء القطاعي والتنظيمي" في فندق هوليداي إن فردان بتاريخ 12/7/2017.
· إجتماع حول إعداد التحضيرات اللازمة لعقد الإجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية - الهنغارية بتاريخ 18/7/2017 في مبنى وزارة الإقتصاد والتجارة.
· إجتماع لمتابعة ملف المياه في إتحاد بلديات الضاحية بتاريخ 20/7/2017.
· إجتماع لمتابعة مشروع  SWITCH MED – MED TESTفي وزارة البيئة بتاريخ 27/7/2017.
· إجتماع لمناقشة الهيكلية الجديدة لوزارة الصناعة في مبنى مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1/8/2017.
· إجتماع حول تكرير المياه في وزارة الصحة بتاريخ 3/8/2017.
· إجتماع مع جمعية ملتقى التأثير المدني في مبنى وزارة الصناعة بتاريخ 3/8/2017 وذلك لمتابعة تنفيذ إتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الصناعة والجمعية بتاريخ 11/10/2016 ولتقييم المرحلة السابقة منها.
· "الندوة البيئية لطرح حل متكامل لأزمة النفايات" بتاريخ 28/8/2017 في بلدية صيدا.
· ورشة عمل من تنظيم وزارة الصناعة بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية والسفارة السويدية في لبنان والمجلس الوطني للتجارة في السويد حول "كيفية زيادة الصادرات اللبنانية الى السويد" لا سيّما في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات الروحية في الجامعة اللبنانية – معهد البحوث الصناعية بتاريخ 21/9/2017.
· دورة تدريبية من تنظيم الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة اللبنانية  بعنوان آلية مكافحة الاغراق والدعم والوقاية" في فندق سمول - فيل SMALL-VILLE من 25 الى 27/9/2017.
1-2. أسلوب العمل:
        تستمر المديرية العامة باعتماد الشفافية واللقاءات المباشرة وسياسة الباب المفتوح وتبادل الآراء والعصف الذهني والإيجابية والإنفتاح في عملية صنع القرار. كما تعتمد على فرق العمل التخصصية وأسلوب التعاون والتكامل بين العاملين وبينهم وبين المدير العام لأفضل إنتاجية وأعمق تحفيز وأفضل خدمة للجمهور. ويتم التركيز على التطوير والتفعيل المستمرين للعمل المطلوب إنجازه من قبل مختلف الوحدات في المديرية العامة للصناعة من خلال فرق العمل الديناميكية العابرة للوحدات الإدارية بما يدعم تفعيل التخصصية والتحديث والعمل المشترك والإستفادة من تعدد الإختصاصات وتناغم المهام والخبرات.
      وتتم مراقبة سير العمل ومتابعته من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية وعند الضرورة والتفتيش الدوري للمصالح المركزية والاقليمية ومتابعة الموظفين فيها واتخاذ التدابير الآيلة الى حسن تنفيذ القوانين والأنظمة.

1-3. تأهيل المبنى وتأمين التجهيزات والمستلزمات الفنية والمكتبية المناسبة:
· أعمال صيانة دائمة سريعة ومتواصلة للمبنى المركزي ومباني المصالح الإقليمية (إضاءة – تدفئة وتبريد – أبواب – حمامات – تمديدات كهربائية وإلكترونية وهاتفية – مياه – مفروشات..).
· صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية:
· رقم 53/1 تاريخ 12/4/2017 (تجزئة بعض التناسيب) لتأمين بعض اللوازم للمصالح العاملة في المديرية العامة للصناعة.
· رقم 58/1 تاريخ 18/4/2017 (تأليف لجنة فض عروض تلزيم قرطاسية للمكاتب لزوم وزارة الصناعة).
· رقم 60/1 تاريخ 25/4/2017 (نقل إعتمادات من فقرة الى فقرة ومن نبذة الى نبذة ضمن البند الواحد) لتأمين أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية.
· رقم 61/1 تاريخ 25/4/2017 (نقل إعتمادات من فقرة الى فقرة ومن نبذة الى نبذة ضمن البند الواحد) لتأمين قرطاسية للمكاتب.
· رقم 66/1 تاريخ 26/4/2017 (نقل إعتمادات من فقرة الى فقرة ومن نبذة الى نبذة ضمن البند الواحد) لتأمين صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات.
· رقم 80/1 تاريخ 24/5/2017 (تجزئة تنسيب) لتأمين حاجة المديرية العامة للصناعة وبعض المصالح لبعض التجهيزات.
· رقم 81/1 تاريخ 24/5/2017 (تجزئة بعض التناسيب) لتأمين حاجة المديرية العامة للصناعة وبعض المصالح لبعض التجهيزات والمطبوعات.
· رقم 106/1 تاريخ 9/8/2017 (تجزئة "تأمين") لتأمين سيارات تملكها المديرية العامة للصناعة لدى إحدى شركات التأمين بحيث تجاز تجزئة إعتماد وقدره /6.000.000/ل.ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية.
· رقم 116/1 تاريخ 13/9/2017 (يتعلق بإجراء استدراج عروض لتلزيم مطبوعات لزوم وزارة الصناعة) بتاريخ 4/10/2017.
1-4. التأهيل التقني:
· العمل على حسن سير البريد الالكتروني الخاص بالوزارة.
Managing & troubleshooting the different e-mail under industry.gov.lb domain)            )

· ادارة وصيانة الشبكة الداخلية للوزارة.
Network administration, maintenance and troubleshooting)           ) 

(Servers and domain administration, maintenance and troubleshooting)         

· العمل على حسن سير ساعة وبرنامج ضبط الدوام واستخراج البيانات عند الطلب.
(Time attendance administration maintenance and troubleshooting)           
· متابعة سير عمل برنامج مكننة سير المعاملات الالكترونية Workflow  وحل المشاكل التقنية الطارئة.
· "Server’s Backup" 3 مرات في الاسبوع.
· إدارة الأنظمة:
· ادخال اجهزة الى "Industrial Domain".
· تنزيل ويندوز 7 واوفيس وتنشيطهم عبر الانترنت  وتدريب الموظفين على استعماله.
· إدارة الشبكات:
· صيانة الشبكات وحل جميع المشاكل المتعلقة بها.
· مشاكل الانترنت ( network problems or problems  from Ogero).
· تصليح الSwitches .
· ادارة قواعد البيانات:
· إدارة قواعد البيانات  SQL Server Management , ORACLE. 
· GIS Access.
· صيانة:
· تركيب اجهزة جديدة وطابعات وماسحات ضوئية وغيرها.
· استبدال UPS  المعطلة.
· حل مشاكل متعلقة بالطاقة.
· معالجة الاعطال التي تطرأ على البريد الالكتروني في الوزارة.
· صيانة وتركيب سيرفور جديد.
· العمل على تحميل أخبار الوزير والاحصاءات وكافة المعلومات المطلوبة على صفحة الانترنت الخاصة بالوزارة والقيام بالتعديلات اللازمة.
· Implementation, configuration, deployment and monitoring of the new Kaspersky endpoint security on servers and clients.،rkflow  e and troubleshooting)
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· تنسيق ومتابعة نقل قاعدة بيانات التراخيص وقاعدة بيانات الشهادة الصناعية  من "MS ACCESS 2010"  الى  "SQL SERVER 2008".
· تنسيق ومتابعة استخراج المعلومات من قاعدة بيانات الشهادات الصناعية والتراخيص الصناعية والمصانع الرئيسة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض عملية ادخال المعلومات.
· التنسيق ومتابعة ادخال التعديلات الضرورية على قاعدة بيانات الشهادات الصناعية وتحديث البرامج الملحقة بها.

1-5. السعي إلى ملء المراكز الشاغرة في ملاك وزارة الصناعة:
· صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية:
· رقم 68/1 تاريخ 2/5/2017 قضى بتثبيت خمس مدخلات معلومات متمرنات في ملاك وزارة الصناعة.
· رقم 76/1 تاريخ 10/5/2017 حيث انيطت بالمهندس السيد حمزة رمال – رئيس دائرة الترخيص والمراقبة في مصلحة الصناعة الإقليمية في النبطية في المديرية العامة للصناعة، إنابة مهام رئاسة المصلحة المذكورة بعد تقاعد السيد جهاد ذياب.
· أحيل لجانب مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مشروع قانون ومشروع مرسوم يرميان الى تعديل قانون إحداث وزارة الصناعة ومرسومه التنظيمي مع جداول المقارنة، بموجب كتابي وزير الصناعة الصادرين بذات الرقم 1189-151/ص تاريخ 26/4/2017.
1-6. التعاون وتقديم المعلومات الصناعية:
· إصدار التقارير الإحصائية الشهرية المتعلقة بالصادرات الصناعية والواردات من آلات ومعدات صناعية، وادخال التحسينات والتطوير عليها تدريجيا وبثبات، ونشرها على الصفحة الإلكترونية للوزارة.
· إصدار التقارير الإحصائية نصف السنوية عن حركة التراخيص الصناعية.
· تطوير الإحصاءات عن الصادرات الصناعية والإستيراد من المعدات والآلات الصناعية والتقارير عن التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعية بشكل دوري لجهة المعلومات الدقيقة والتحليل العلمي وإجراء التعديلات اللازمة للتمكن من إحتساب الأرقام شهريا، فصليا وسنويا.
· الاشراف على مشروع النظام الاحصائي الصناعي الدائم الذي تم البدء بتنفيذه بتاريخ 2/2/2015 واعداد الاستمارة النهائية الخاصة بالنظام الاحصائي الصناعي الدائم (سنة المرجع 2016) وتحضير نسخة يتم ملؤها الكترونياً.
· تحضير لائحة بالسلع التي حددها الصناعييون لوضع رسوم حمائية بحسب البنود الجمركية (HS code).
· اعداد تقرير بملاحظات الوزارة حول المؤشرات الصادرة عن جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة المالية.
· اعداد الاحصاءات والمعلومات عن القطاعات الصناعية التي طلب وضع رسوم حمائية على منتجاتها والبالغ عددها 13 قطاعا.
· ملء استمارة ضمن مشروع TAEIX وارسالها الى المراجع المختصة والتي تم بموجبها طلب خبيرين اوروبيين للمساعدة في وضع خارطة طريق لتنفيذ المسح الخاص بالقطاع الصناعي ولتقييم عمل النظام الاحصائي الصناعي الدائم في وزارة الصناعة.
كما تم اعداد برنامج زيارة الخبيرين وارساله الى المراجع المختصة.

· متابعة مشروع ادخال المعلومات الخاصة بالمصانع استناداً الى الشهادة الصناعية والذي تم البدء بتنفيذه بتاريخ 2/2/2015.
· إجابة الطلبات المقدمة من مختلف الجهات للحصول على معلومات عن عناوين المصانع وتحضير اللوائح اللازمة وتسليمها الى أصحاب العلاقة.
· متابعة تنقيح المعلومات الواردة في قاعدة بيانات التراخيص للتأكد من صحتها من خلال مراجعة ملفات القرارات، تصحيح الأخطاء وإضافة المعلومات الضرورية الناقصة وإعطاء رقم تعريفي لكل مصنع.
· متابعة تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية للوزارة وتيويم صفحتها الإلكترونية.
· تحضير احصاءات عن عدد من القطاعات التي تضمنتها الرسالة الموجهة من معالي وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الى مسؤولي قطاع التجارة في الاتحاد الاوروبي.
1-7. العلاقات الداخلية والخارجية والنشاط الإعلامي:
· العمل جار لإعداد نشرة إعلامية تصدر عن الوزارة.
· شاركت وزارة الصناعة في "الإجتماع التقييمي الرابع لدول ال MENA حول تمكين قدرات المرأة" بحضور الوزير والمدير العام في روما، من 1 الى 5/4/2017.
· شاركت وزارة الصناعة بحضور المدير العام وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إنطلاقة عربية نحو المستقبل المستدام" في مصر – القاهرة، من 15 الى 17/5/2017.
· ترأس وزير الصناعة وفدا من القطاع الخاص وجمعية الصناعيين اللبنانيين ورجال أعمال لبنانيين في زيارة للعاصمة السورية دمشق بين 16 و18/8/2017، تلبية لدعوة وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية، للمشاركة في إفتتاح معرض دمشق الدولي. وجاءت هذه الخطوة ضمن اطار توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية لجهة تأمين الفرص المتكافئة ومتابعة إزالة العوائق التي تحد من انسياب السلع بين البلدين، حيث تم التوصل الى طرح مشترك يقضي بتحضير الجانب اللبناني مذكرة رسمية بالسلع اللبنانية الممكن تصديرها الى سوريا وهي حاجة للإستهلاك دون أن تؤدي الى منافسة الإنتاج المحلي السوري.
· شاركت وزارة الصناعة وتحت رعايتها في معرض: Beirut International Beer Event من 21 الى 23/9/2017 في ميدان سبق الخيل، حيث تم إشغال (جناح/Stand) لمساعدة الجمهور وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول فتح مصانع جديدة ومحاولة إيجاد الحلول لمشاكلهم. كما تم توزيع الخطة الإستراتيجية التي تتناول تطوير القطاع الصناعي بالإضافة الى توزيع دليل القطاع الغذائي وغيرها من مطبوعات ومنشورات صادرة عن الوزارة على المهتمين بتقديمات القطاع الصناعي.
· بتاريخ 20/9/2017 نظمت الوزارة بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية والمجلس الوطني للتجارة السويدي ورشة عمل في المعهد عن إمكانيات التصدير الى السويد، شارك فيها العديد من الصناعيين إضافة الى بعثة من المجلس الوطني السويدي. وقد زار الوفد السويدي مع فريق عمل الوزارة بمشاركة المدير العام مصانع منتجات غذائية ومشروبات للإطلاع على مستوى الإنتاج اللبناني وجودته.
1-8.  متابعة أعمال الكشوفات الصناعية :
      تمهيداً لمنح التراخيص والشهادات والإفادات الصناعية من قبل الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية وفقا للأصول، وبهدف تنظيم الصناعات القائمة والعاملة والمساهمة في تحسين أوضاعها ورفع مستوى الجودة فيها وقوننة كياناتها والتواصل المباشر مع المصانع و التفاعل مع مشاكلها وأوضاعها ومطالبها تستمر وتتفعل باضطراد عملية تفعيل الكشوفات الفنية وتطويرها عمليا وفنيا من قبل مهندسي الوزارة ووضع تقارير شاملة عن أوضاع المصانع المعنية مع اعتماد نموذج مبسط  تتم مكننته وتشبيك نتائج التقارير بشفافية عالية.

ويتم الكشف بالأولوية على مصانع الصناعات الغذائية والمصانع المتممة لها (زجاج – كرتون – ورق – بلاستيك – ألمنيوم – نايلون..) وغيرها من المصانع الجديدة التي تطلب خدمات الوزارة، وصولا الى الكشف على جميع المصانع العاملة في لبنان عندما تسمح الظروف والإمكانيات (فريق عمل كاف – إمكانيات لوجستية لتأمين التنقلات – المسح الصناعي – الأوضاع الأمنية في كل الأراضي اللبنانية..).
1-9. التركيز على حماية البيئة:
إضافة الى وضع الإتفاقيات الدولية لتشجيع ونشر مفهوم الصناعات الخضراء القائمة على حث ودفع الصناعة الصديقة للبيئة التي أعدتها دائرة تشجيع الصادرات في المديرية العامة، تعمل الوحدات المختصة الأخرى (الدراسات التقنية – الخدمات الصناعية – التراخيص – المراقبة – لجان التراخيص..) على متابعة اجتماعاتها بهذا الخصوص وتطوير عملها بشكل حثيث من أجل الحفاظ على البيئة ومعالجة مشاكل النفايات والانبعاثات الصناعية إما منفردة (شروط ترخيص – كشوفات – إجتماعات مباشرة – ندوات..) أو بالمشاركة والتعاون مع جهات أخرى لا سيما وزارة البيئة (لمعالجة تلوث حوض الليطاني ونهر الغدير – معالجة الإنبعاثات الصناعية – بصمة الكربون – دراسات وفحوصات الأثر البيئي..).

كما يتواصل العمل على مناطق أخرى (الشويفات – كفرشيما – الجديدة – البوشرية – الفنار – عين سعادة – رومية – برج حمود – دير شمرا – غرزوز – بعلبك وزحلة) للهدف ذاته.
في ما يتعلق بتلوث نهري الليطاني والغدير، تم تنفيذ التالي:

· توجيه كتاب الى محافظ البقاع رقم 1582 – 1532/و بتاريخ 15/6/2017 لإعلامه بأن وزارة الصناعة تتابع موضوع تلوث الليطاني على عدة مستويات بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة وتقوم بما يتوجب عليها ضمن صلاحياتها، كما وتأمل تحقيق التعاون المشترك بين العديد من الإدارات المعنية.
· بدء الكشف على العديد من المصانع (16 مصنعا) وهي قيد المتابعة.
· توجيه طلبات تسوية الى المؤسسات والشركات التي تستثمر بدون ترخيص نظامي مصانع في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل تسبب ضررا على مجرى الليطاني وبحيرة القرعون.
· تنبيه أربعة مناشير صخر في بلدة القرعون لتسوية أوضاعها.
· إعداد لائحة من قبل المحامي العام البيئي في البقاع تتضمن الشروط المطلوبة للعديد من المصانع، إضافة الى ملحقات تتعلق بتصميم حفر صحية لمصانع الألبان والأجبان، ولوائح بالمصانع الأخرى يجري مطابقتها مع لوائح الصناعة وهي قيد المتابعة من قبل وزارة الصناعة.
2 - المجلس اللبناني للاعتماد
:
Conseil Libanais D’Accreditation / COLIBAC
      نصّ القانون رقــم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد) على دور المجلس حيث عرّفت المادة الثالثة عن ماهيته :

 مؤسسة عامــة تخضع لوصاية وزارة الصناعة، وذلك وفقا لما يلي :

      " يتمتع المجلس اللبناني للاعتماد بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري ويخضع لأحكام هذا القانون وأحكام النظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ويرتبط مباشرة بوزارة الصناعة التي تمارس سلطة الوصاية عليه، ولا يخضع لسلطة مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام المادة الثامنة ولا لرقابة ديوان المحاسبة ".
      قدمت وزارة الصناعة الى المجلس اللبناني للإعتماد مكاتب في المبنى المركزي - ريثما يتم تأمين مقر دائم له يلائم مهامه.
· نتيجة التواصل مع الجهة السويدية المعنية، ورد من جانبها بتاريخ 16/6/2017 مشروع مذكرة تفاهم Concept Note للتعاون في مجال التدريب وآليات تفعيل العمل، ومن المفترض عرض مشروع المذكرة على مجلس إدارة المجلس اللبناني للإعتماد في أول إجتماع يعقده.
· تم عقد إجتماع بتاريخ 25/7/2017 لإستكمال وضع مسودة مشروع مرسوم تنظيمي للمجلس اللبناني للإعتماد. وننتظر إدخال ملاحظات أعضاء مجلس الادارة على النتيجة النهائية.
3- هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي:

      تناولت المادة الأولى من المرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 (وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1283 تاريخ 4/5/1978 الرامي الى إحداث مؤسسة عامة تدعى" هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي" موضع التنفيذ)، إحداث هذه  الهيئة كما يلي :

       تحدث مؤسسة عامـة تدعى " هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي "  تعرف في ما يلي ب "الهيئة".

      تتمتع الهيئـة بالشخصية المعنوية وبالإستقلالين المالي والإداري وترتبط مباشرة بوزيـر الصناعـة والنفط.

      لا تخضع الهيئة في أعمالها إلا لرقابة التفتيش المركزي ولأحكام هــذا القانون والأنظمة التي يجري وضعها تنفيذاً لهذه الاحكام ...".
      تبين نتيجة الدراسات والعمل على الأرض لا سيما في مشاريع إنشاء مناطق صناعية جديدة على أراضي تملكها البلديات وغيرها في إطار رؤية الوزارة لدعم الصناعة والتنمية الإقتصادية عدم توافق أحكام النص المذكور مع الحاجات خاصة بعد مرور حوالي أربعين عاما على صدوره ولم تكن وزارة الصناعة أحدثت بعد. وقد تم وضع نص جديد يتلاءم مع المطلوب (لامركزية قرار وتحرك – مشاركة العام والخاص – تطوير – إشراف – تمويل...)، وذلك ضمن مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون احداث الوزارة والذي أحيل على مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 26/4/2017.
4- مــؤسـسـة المقــاييـس والمـواصفات اللبنـانيـة - ليبنور:
 (LIBNOR  / Lebanese Standards Institution )
      نصّ القانون الصادر بتاريـخ 23/7/1962(قانـون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) في المادة الأولى منه على ما يلي :
      "تنشأ فـي لبنان هيئة مستقلة للمقاييس والمواصفات تدعـى مؤسسة المقاييس والمواصـفـات اللبنانية و تعرف دوليا بالتسمية المختصرة ليبنور بالاحرف اللاتينية".

      ترتبط المؤسسة بوزارة الصناعة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزالرة الصناعة) وتخضع لوصايتها.
     تتولى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيـة وحدها - بصورة حصرية - وضع المقاييس والمـواصفات الوطنية وتعديلها ومنح حــق إستعمال شــارة المطابقـة للمقاييس والمواصفات اللبنانية.

      وقد صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية:

1- رقم 64/1 تاريخ 25/4/2017 للتصديق على تعديل موازنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) للعام 2016 وزيادة مساهمة الدولة).

2- رقم 77/1 تاريخ 11/5/2017 (التصديق على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/81 تاريخ 28/3/2017 بنقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2017).

3- رقم 84/1 تاريخ 24/5/2017 (الموافقة على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 5/81 تاريخ 28/3/2017 القاضي بشراء سيارة سياحية للمؤسسة بقيمة 25.000 دولار اميركي عبر إجراء عقد بالتراضي).

4- رقم 92/1 تاريخ 20/6/2017 (التصديق على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 4/81 تاريخ 28/3/2017 بنقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2017).
5- رقم 101/1 تاريخ 17/7/2017 (التصديق على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/85 تاريخ 2/6/2017 بنقل إعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2017) حيث تم نقل مبلغ قدره مليون ليرة لبنانية لتأمين نفقة للمبيدات.

6- رقم 102/1 تاريخ 17/7/2017 (التصديق على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/83 تاريخ 28/4/2017 بنقل إعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2017) حيث تم نقل مبلغ قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لتأمين نفقة وفود ومؤتمرات في الداخل.
7- رقم 108/1 تاريخ 21/8/2017 (المصادقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 4/89 تاريخ 4/8/2017) لإجراء عقد إتفاق بالتراضي مع شركة Impex لشراء سيارة سياحية للمؤسسة بقيمة إجمالية قدرها /37.188.800/ل.ل. فقط سبعة وثلاثون مليونا ومئة وثمانية وثمانون ألف وثمنماية ليرة لبنانية تتضمن ثمن السيارة والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

8- 114/1 تاريخ 6/9/2017 (التصديق على قرار مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 258/2017 تاريخ 3/8/2017 "إعتبار مستخدم في ملاك المؤسسة مستقيلا من الخدمة وتعيين بديل عنه").

9- 121/1 تاريخ 18/9/2017 (التصديق على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/90 تاريخ 25/8/2017 بنقل إعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2017). 
· إعداد ستة كتب إلى مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي وديوان المحاسبة لإيداع نسخ عن محاضر إجتماع مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية التالية:
· رقم 80 تاريخ 24/2/2017 والمصدَق بتاريخ 28/3/2017، بموجب كتب وزير الصناعة – الصادرة بذات الرقم 1002-961/و تاريخ 13/4/2017.
· رقم 81 تاريخ 28/3/2017 والمصدق بتاريخ 11/4/2017، بموجب كتب وزير الصناعة - الصادرة بذات الرقم 1310-1242/و تاريخ 24/5/2017.
· رقم 82 تاريخ 11/4/2017 والمصدق بتاريخ 28/4/2017 - الصادر بذات الرقم 1478-1423/و تاريخ 20/6/2017.
· رقم 83 تاريخ 28/4/2017  والمصدق بتاريخ 12/5/2017 - الصادر بذات الرقم 1479-1427/و تاريخ 20/6/2017.
· رقم 86 تاريخ 9/6/2017 والمصدق بتاريخ 30/6/2017، بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم  2075-2022/و تاريخ 8/8/2017. 

· رقم 87 تاريخ 30/6/2017 والمصدق بتاريخ 7/7/2017، بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم   2074-2021/ و تاريخ 8/8/2017.
· رقم 88 تاريخ 7/7/2017 والمصدق بتاريخ 4/8/2017، بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 2456- 2378/ و تاريخ 21/8/2017.
· إعداد ثلاثة كتب إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لإيداع تقارير حول مشاركة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في:
· الدورة التاسعة والثلاثين لهيئة الدستور الغذائي الذي عقد في مدينة روما - إيطاليا خلال الفترة الممتدة من 27/6/2016 لغاية 1/7/2016 (موضوع كتاب مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 157 تاريخ 21/4/2017 والتقرير المرفق المسجل في المديرية العامة للصناعة برقم 1303 -  1247/و تاريخ 8/5/2017).
· اجتماع اللجنة الاستشارية لرئيس لجنة الدول النامية في المنظمة الدولية للتقييس ISO  واجتماع مجلس المنظمة، اللذين عقدا في مدينة جنيف - سويسرا بتاريخ 13-17/3/2017 (موضوع كتاب مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 160 تاريخ 24/4/2017 والتقرير المرفق المسجل في المديرية العامة للصناعة برقم 1305 – 1249/و تاريخ 8/5/2017).
· إجتماع لجنة الدول النامية في المنظمة الدولية للتقييس ISO  واجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، اللذين عقدا في الصين  خلال الفترة الممتدة من 11إلى 14/9/2016 (موضوع كتاب مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 168 تاريخ 27/4/2017 والتقرير المرفق المسجل في المديرية العامة للصناعة برقم 1302 – 1248/و تاريخ 8/5/2017).
5- معهد البحوث الصناعية:
(IRI / Industrial Research Institute) 

     معهد البحوث الصناعية مؤسسة لبنانية للدراسات والبحوث الصناعية العلمية والتطبيقية والفحص والقياس والتحليل المادي - العلمي . انه جمعية ذات نفع عام - لها شخصية مدنية اعتبارية، مستقلة ادارياً ومالياً، وممثلة بمجلس إدارة يرئسه وزير الصناعة .

     ويرتكز عمل معهد البحوث الصناعية على: أعمال الفحوص المخبريــة والميدانيــة والتحاليل والاختبارات واعطاء شهادات المطابقــة ( للمواصفات اللبنانية وغيرها ).

     وقد ربط المشترع معهد البحـوث الصناعية بوزارة الصناعة بموجب :

· المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997( قانون إحداث وزارة الصناعة).

· المادة الأولى من المرسوم رقــم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعـة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها).
والتنسيق بين الوزارة والمعهد دائم ويتفعل باستمرار على صعيد حضور جلسات مجلس ادارته وتنفيذ المقررات والإشراف على أنشطته والتعاون في مجال الفحوصات على العينات التي يأخذها المهندسون من منتجات المصانع للتثبت من جودتها وإقامة ورش عمل مشتركة بمجالات مختلفة.
ثانيا: رفع القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية:
      تواجه العمل في هذا الإطار تحديات عديدة أبرزها البحث عن السبل الهادفة الى خفض أكلاف الإنتاج (المناطق الصناعية الجديدة على أراض بلدية – تحضير مشروع خفض كلفة الطاقة بدعم حكومي – مشاريع كفاءة الطاقة...) وترسيخ مفاهيم التخصصية (إجتماعات – ورش عمل – كتب – تحفيز...) في الصناعة الوطنية والجودة العالية والصناعة الخضراء وتشجيع الصناعات الجديدة القائمة على قيمة مضافة عالية والمساعدة على حل المشاكل التي يواجهها الصناعيون اللبنانيون (داخل لبنان وخارجه) بأسرع وقت وأقل كلفة وأفضل نتائج وتشجيع التصدير كما العمل على تشجيع الإستهلاك الداخلي للمنتجات الوطنية وهي خطوات عملانية تنفيذية للرؤية التكاملية للمديرية العامة الهادفة الى التنمية المستدامة للقطاع الصناعي والدور الرائد لوزارة الصناعة في قيادة سليمة وآمنة لهذه التنمية.
أما الوسائل فكانت من خلال إتخاذ الخطوات التالية:
1. تشجيع الصناعات الوطنية على التخصص في الإنتاج ذو القيمة المضافة العالية:
· توجيه كتاب يحمل الرقم: 1668-1662/و بتاريخ: 13/6/2017 الى نقابة مصانع الأدوية في لبنان مرفقا بكتاب وزارة الخارجيـة والمغتربين الذي تُفيدنا بموجبه بِمُذكرة سفارة جمهورية العراق في بيروت  بشـأن ما  ستُقْدِم عليه  وزارة الصحة والبيئة العراقية في ما يتعلق بتسجيل الشركات والمُستحضرات، وذلك في إطار ملف تسجيل الأدوية  اللبنانية  في العراق.                            

· توجيه كتاب يحمل الرقم: 1673 – 1626/و بتاريخ 14/6/2017 الى  وزارة الزراعة لإيداعها كتاب تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني -LCBA  -  بشـأن طَلَبِه إدراج  طبق "أرجل الدجاج"  المُنْتَج في لبنان،  على لائحـة الدّول المُصدّرة لمثل هذا المُنتج الى الصين والذي يُعْتبر من الأطباق التقليدية والرائجة في الصين.
2. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
· التواصل دائم مع الصناعيين ونقاباتهم وتجمعاتهم لتفعيل التعاون والتنسيق.
3. إستمرار العمل على تفعيل التنسيق والتعاون والأجهزة المعنية بالجودة:
· معهد البحوث الصناعية
· المجلس اللبناني للإعتماد
· مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
4. دعم مطالب الصناعيين:
· كتاب الى وزارة الاقتصاد والتجارة يحمل الرقم:  953 – 911/و بتاريخ 8/4/2017، بشأن كتاب نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية المتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل دولة  قطر على الصادرات اللبنانية  لا سيما تلك المُتعلِقة بفرض رسم جمركي (5%) على مادة الطحينة، وذلك للطلب منها مراجعة السلطات بشأن الإجراءات المُتخذة من قبل الهيئة العامة للجمارك  القطرية  والتي تُعيق عملية تنمية الصادرات اللبنانية الى دولة قطر.
· كتاب يحمل الرقم: 215-236/و بتاريخ 22/4/2017 الى الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل -Oriental Paper Products O.P.P (s.a.l)  -  مرفق بكتاب كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 271/9 تاريخ 18/2/2017 المرفق بكتاب سفارة لبنان لدى "جمهورية السنغال" المتضمن قائمة بأسماء عدد من الشركات العاملة في جمهورية " السنغال " التي تتعاطى بالقرطاسية وتجارة الدفاتر بالإضافة الى  أرقام تلفوناتها و بريدها الألكتروني.
· كتاب الى وزارة الاقتصاد والتجارة يحمل الرقم: 752 – 723/و بتاريخ 24/4/2017 بشأن كتاب شركة ليماتيك المُتضمن ما يعْتَرِضُها من مشاكل تُعيق عملية تصدير إنتاجها من الثلاجات المنزلية الى جمهورية مصر العربية، لاسيما الشروط التعجيزية لتسجيل الشركة المصدرة الى مصر، شروط المواصفات الفنية عنذ إدخال البضائع  وشروط الدفع عند التصدير، وذلك لطلب معالجة هذه الإجراءات  المُعيقة  لعملية تصدير منتجات الصناعة اللبنانية من الثلاجات المنزلية الى جمهورية مصر العربية.
· كتاب يحمل الرقم: 1239 – 1185/و بتاريخ: 5/5/2017 لكل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات لإيداعهما صورة عن  كتاب شركات الترابة في لبنان والتي تُشير بموجبه الى أنّ صناعة الإسمنت في لبنان  تتعرض الى خطر كبير جراء المرسوم 8803  الصادر بتاريخ 4/10/2002 والمتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وجراء قرار المجلس الوطني للمقالع  والكسارات والتي إلتزمت  شركات الإسمنت لأجل نيْلِها تراخيصها بكافة الشروط القانونية المطلوبة. الشركات المستدعية:  شركة الترابة الوطنية ش.م.ل، شركة هولسيم لبنان ش.م.ل وشركة ترابة سبالين ش.م.ل.
· كتاب الى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية والمغتربين   يحمل الرقـم:  1509- 1456 / و تاريخ 26/5/2017 وذلك لإيداعهما نسخة عن كتاب شركة ماستر شيبس والذي تشكو فيه من القرار الصادر عن السلطات السورية والقاضي بوقف إجازات إستيراد "بطاطا شيبس" من لبنان الى سوريا.
· كتاب يحمل الرقم: 547 – 533/و بتاريخ 10/6/2017 لكل من المجلس الأعلى السوري اللبناني وجمعية الصناعيين اللبنانيين لإعلامهما  بكتاب وزارة الزراعة بشأن عوائق الإستيراد والتصدير بين لبنان وسوريا والمُرفق ببعض القرارات الصادرة عنها - سابقا -  والمُتعلِقة ببعض الشروط الحجرية و المعايير والمواصفات  لبعض السلع النباتية والسلع والمنتجات ذات المنشأ الحيواني.
والذي تُشير بموجبه بأن هذه القرارات  تُطبق على كافة الدول و لا تتعارض مع الإتفاقيات ما بين لبنان وسوريا وبأنها تُبْدي إستعدادها للتباحث حول موضوع التبادل التجاري وعقباته إن وُجِدت، وذلك  في ما يتعلق بالسلع الزراعية التي يعود امر البت بها اليها، بإعتبار أن بعض المواد الغذائية   يعود امر البت بها الى وزارة الإقتصاد والتجارة.
· كتاب يحمل الرقـم:  1164- 1114/و بتاريخ: 20/6/2017 الى مؤسسة المقاييس والمواصفات وذلك لإفادتهم بكتاب شركة فريق كو fraick.co التي تطلب بموجبه من وزارة الصناعة الإيعاز لمؤسسة ليبنور إعادة النظر في تصنيف منتوج القشطة.
5. تفعيل الملفات الدولية ذات الأثر الإقتصادي – الصناعي:
· كتاب الى وزارة الاقتصاد والتجارة يحمل الرقم: 985- 944/و بتاريخ 7/4/2017  حول إعداد وتحضير الملفات اللازمة  لعقد إجتماع اللجنة اللبنانية السعودية المشتركة المُزمع عقدها في أواخر شهر أيار 2017، مُرْفق بكتاب جمعية الصناعيين اللبنانيين رقم 254/2017 تاريخ 13/4/2017 الذي يتضمن المعوقات التي تواجه التصدير الى المملكة العربية السعودية والذي يرون ضرورة  مناقشتها مع الجانب السعودي.
وإيداعها كتاب معهد البحوث الصناعية رقم م ع 161/2017 تاريخ 18/4/2017 المتضمن اقتراحه التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وشهادات الجودة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية.

· بروتوكول التعاون الصناعي بين لبنان ومصر:
· كتاب الى وزارة الاقتصاد والتجارة يحمل الرقـم: 401- 398/و بتاريخ 5/5/2017 لإيداعنا نسخة عن الإتفاقية الصناعية الموقعة في إجتماع اللجنة اللبنانية المصرية المشتركة 20-22/3/ 2017 وقد سبق لوزارة الصناعة أن وجّهت  بتاريخ 13/3/2017  كتابا الى وزارة العدل "هيئة التشريع والاستشارات" لإبداء رأيها بالبرتوكول المُقْتَرح، ووردها  بتاريخ 25/4/2017 الرد من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بهذا المضمار.
· كتاب يحمل الرقم: 2129 - 2076 /و بتاريخ: 27/7/ 2017 الى السفارة المصرية في لبنان لإفادتها بأن لبنان إستكمل كافة الإجراءات القانونية العائدة لبروتوكول التعاون الصناعي الموقع مع الجانب المصري الامر الذي  يُمَكِّن وزارة الصناعة  من بدء  تنفيد هذا البروتوكول وبالتالي تفعيل التعاون الصناعي بين لبنان ومصر، بإعتبار أن الطّرفين يتعهدان بموجبه بالعمل على تشجيع تنمية التعاون في مختلف المجالات الصناعية وتنسيق وتبادل الخبرات الصناعية بين البلدين على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي.
· كتاب الى وزارة الخارجية والمغتربين  يحمل الرقم: 2414- 2344/و بتاريخ 17/8/2017  لإيداعِها بروتوكول التعاون الصناعي الموقّع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 خلال إجتماعات الدورة الثامنة  للجنة العليا المشتركة اللبنانية المصرية  التي  عُقِدَت  في القاهرة وذلك من أجل ان يَسْتَكْمِل لبنان  كافة الإجراءات القانونية العائدة  لبروتوكول التعاون  موضوع البحث، وحيث أنّ المسار  الأخير لمذكرات التفاهم (الموازية قانونيا" لبروتوكولات التعاون) بموجب تعميم المسار الإداري لكيفية إعداد وإقرار وإبرام الصكوك الدولية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 5/3/2015، هو بإيداع الصك وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة الدخول حيز التنفيذ.
· كتاب الى جمعية الصناعيين اللبنانيين يحمل الرقم:2727- 2637/و بتاريخ 11/9/2017 بشـأن متابعة تنفيذ ما تمّ الإتفاق عليه خلال إجتماعات الدورة الثامنة للجنة العُليا اللبنانية المصرية  المشتركة  التي إنعقدت ما بين 20-23/3/2017 في القاهرة، خاصة لجهة بروتوكول التعاون الصناعي الذي جرى التوقيع عليه بتاريخه بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية.
· التعاون اللبناني – الروسي:
· كتاب يحمل الرقم: 1314 - 1254 /و بتاريخ: 20/5/2017 الى جمعية  الصناعيين اللبنانيين، مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية مرفقا بكتابين لوزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن   الأول جدولا أعدته إدارة ﺁسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في وزارة التنمية الإقتصادية الروسية يتضمن الإجراءات التي أعدتها الجهات الروسية  المعنية  لتنفيذ الإلتزامات الناتجة عن الإجتماع الأخير للجنة المشتركة اللبنانية - الروسية، وتُفيدنا بكتابها  الثاني بأنها تسعى الى وضع خطة عمل للتعاون الثنائي اللبناني - الروسي المستقبلي.
وذلك، وفقا لما ورد في محضر إجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة اللبنانية - الروسية، التي عقدت في بيروت  بتاريخ 27- 28 و29/4/ 2015 حيث تمّت  مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالسـبل الآيلة الى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصـادية  والصناعية  بين البلدين.
لإفادتنا بما لديهم من إقتراحات بمواضيع تتعلق بمجالات التعاون الثنائي اللبناني - الروسي المستقبلي.
· كتاب يحمل الرقم: 1314 - 1953/و بتاريخ: 25 /7/ 2017 الى  وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن التحضيرللإجتماع الـرابع للجنة الحـكومية اللبنانية- الروسية للتجارة والتعاون الإقتصادي والتي  ستُناقِش  السـبل الآيلة الى تعزيز التجارة والتعاون الاقتصـادي، وافادتها بموجبه بأن وزارة الصناعة تعرض على الجانب الروسي إمكانية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم، تُساهم في تدعيم وتعزيز التعاون الصناعي  بين الطرفين وبكتابي معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات.
· كتاب يحمل الرقم: 1314- 1953/و بتاريخ 15/9/2017 الى جمعية الصناعيين بشـأن التحضير للإجتماع الرابع للجنة الحكومية اللبنانية – الروسية للتجارة والتعاون الإقتصادي، لإطلاعها على لوائح السلع  المُتضمنة المنتجات التي يعتبرها الجانب الروسي قابلة للتبادل بين البلدين.
· كتاب يحمل الرقم: 1495 – 1444/و تاريخ 24/5/2017 الى جمعية الصناعيين اللبنانيين نفيدها بموجبه بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تطلب بموجبه  لوائح بالسلع اللبنانية ( برموز مُحددة بـ        digit 6 HS)  التي نرى من المُناسِب عرضها على الجانب الأوروبي للطلب منه تقديم تسهيلات إضافية بشأنها ومرونة في نفاذها الى الأسواق الأوروبية. وذلك،  في إطار تحضيراتها لتقديم لبنان إقتراحات لبنانية ملموسة على الجانب الأوروبي، خلال إنعقاد مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي.
· البروتوكول التنفيذي بين لبنان وإيران:
· كتاب يحمل الرقم: 1775-1725/و & 1266/2016 لإبلاغ وزارة الخارجية والمُغتربين بتاريخ: 22/6/2017  ووزارة الإقتصاد والتجارة بتاريخ 28/6/2017 بشأن موافقة مجلس الوزراء على "البروتوكول التنفيذي" لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 3/5/2012 بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمتضمنة إستكمال كافة الإجراءات القانونية المطلوبة وبالتالي يُمكِّـِنُنا بدء العمل بــ "البروتوكول التنفيذي"  الموقع بين البلدين وبالتالي الإستفادة منه على الصعيد الصناعي  في المجالات التي يتناولُها.
· كتاب يحمل الرقم: 1782-1733/و بتاريخ: 17/7/2017 الى وزارة الخارجيـة والمغتربين بشأن مذكرة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت بشـأن تنفيذ البند 13 من الإتفاق الذي تمّ التوصل إليه خلال الدورة السابعة لإجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي بين لبنان وإيران والمُتعلق بدعم المدن الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال.                                                                             
·  كتاب يحمل الرقم: 1875-1813/و بتاريخ 1/7/2017 الى جمعية الصناعيين اللبنانيين، معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لإيداع كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تُفيدنا بموجبه بأن الإجتماع الأول  للجنة المشتركة اللبنانية - الهنغارية  سيَتُم عقْدُه  قريبا" والمُرفق بورقة عمل تتضمن ما يمكن إدراجه من مواضيع على جدول أعمال إجتماع اللجنة المُشار إليه أعلاه، لإفادتنا بما يرون ضرورة مناقشته في هذا الموضوع وفقا للإختصاص في المجال الصناعي في هذا الإجتماع.
· كتاب يحمل الرقم:  2279- 2244/و بتاريخ 2/8/2017 الى معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مرفق بكتاب المجلس الاعلى اللبناني السوري رقم 533/2017 بشأن إجتماع لجنة المتابعة الصناعية اللبنانية - السورية المشتركة المرفق بمشروع جدول أعمال  الإجتماع المُقترح، لإفادتنا بملاحظاتهم حول تفعيل عمل اللجنة الصناعية المشتركة.
· كتاب يحمل الرقم: 3010-2793/و بتاريخ 11/8/2017 لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية  لتذكيرها بأنه سبق لوزارة الصناعة ان اودعتها كتاب وزارة الخارجية والمغتربين والذي تُشير  بموجبه  برأيها  الذي تتبنى به مشروع   مذكرة التعاون مع هيئة المواصفات السويسرية (SNV)   The Swiss Association for Standardization التي تتعلق بالمواصفات والقواعد الفنية ومنح الشهادات المقترحة من قِبل المؤسسة، وترى بأنها تندرج في الإطار العام ولا تتضمن تفاصيلا" فنية.
· كتاب يحمل الرقم: 2279- 2244/و + و2259-159/ص بتاريخ 14/8/2017 للمجلس الاعلى اللبناني السوري مرفقا بكتاب معهد البحوث الصناعية  في لبنان الذي يُشير بموجبه الى ان البنود المُقترحة على جدول الأعمال المتعلقة بإتفاقية الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، تُعْتبر نافذة ويوجد – أيضاً - إتفاق تنفيذي خاص بها، و كتاب جمعية الصناعيين اللبنانيين الذي تطرح فيه المعوقات التي تعترضها عند التصدير الى سوريا.
· كتاب يحمل الرقم:  2415 – 2345/و  بتاريخ 14/8/2017 الى جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية لإيداعهما كتاب وزارة الخارجية والمغتربين الذي تُفيدنا بموجبه أن الأمانة العامة  لمنظمة التعاون الإسلامي تطلب  من لبنان التصديق على  النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي،  حيث انها ما زالت بحاجة الى ثلاثة تصديقات على النظام.
· لائحة بالصادرات اللبنانية الى هولندا حسب ارقام سنة 2016 ونسخة عن الرؤية التكاملية للوزارة والخطة الإستراتيجية وإرسالها عبرالبريد الإلكتروني الى القائم بالأعمال في سفارة لبنان في هولندا بهدف العمل على تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية وتعزيز الصادرات الصناعية اللبنانية الى هولندا.
6. دعم الصناعة اللبنانية وحمايتها:
صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية:
· رقم 82/1 تاريخ 24/5/2017 القاضي بتأجيل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته المتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 8/1/2018، نشر في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 1/6/2017. 
· رقم 83/1 تاريخ 24/5/2017 القاضي بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 174/أ تاريخ 13/12/2016  المتعلق بفرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والأشكال الخاصة "بروفيليه" من الألومنيوم بحيث يبدأ نفاذ القرار رقم33/1 تاريخ 13/12/2016 اعتبارا من 8/1/2018، نشر في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 1/6/2017.
· رقم 118/1 تاريخ 15/9/2017 القاضي بأنه على جميع المصانع:
· التي تستخدم المراجل البخارية في إنتاجها إبلاغ معهد البحوث الصناعية بذلك والحصول على موافقته لتشغيلها وشهادة سلامة عامة سنويا وذلك بعد إجراء الكشوفات الفنية اللازمة من قبله، نشر في الجريدة الرسمية عدد 46 تاريخ 28/9/2017.
· التي تستخدم عملية التلحيم في انتاجها، اخضاع جميع العاملين الفنيين لديها في هذا المجال لدورات تأهيلية في معهد البحوث الصناعية.
· رقم 119/1 تاريخ 15/9/2017 القاضي بمنع استعمال مواد ملونة في صناعات المخللات، نشر في الجريدة الرسمية عدد 46 تاريخ 28/9/2017.
ثالثا: توفير المناخ الملائم للاستثمار:

التراخيص الصناعية:

توخّت الإدارة كعادتها تسهيل الإجراءات المطلوبة للتراخيص الصناعية بمختلف مجالاتها (إنشاء، إستثمار، نقل إستثمار،إضافة صناعة...)، وتوجيه أصحاب العلاقة وتسهيل معاملاتهم وحسن إستقبالهم، مع الحرص على التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لجهة إكتمال المستندات المطلوبة وقانونية المعاملات المحافظة على السلامة العامة الصحية والبيئية وسرعة البت وقوننة أوضاع المصانع...
 وقد بلغت الطلبات المقدمة من مختلف المراكز 288 طلبا، موزعا وفقا للجدول التالي :
	الإدارة
	عدد الطلبات المقدمة لدائرة الترخيص

	مصلحة التـراخيص الصناعيــة
	138

	مصلحة الصناعة الإقليمية في البقاع
	67

	مصلحة الصناعة الإقليمية في الجنوب
	27

	مصلحة الصناعة الإقليمية في النبطية
	21

	مصلحة الصناعة الإقليمية في الشمال
	35


واستمر تكثيف مراقبة المؤسسات الصناعية والكشف عليها دوريا وعند الطلب أو الشكوى بشكل تدريجي تصاعدي للتأكد من توفر شروط الترخيص واقتراح التدابير المناسبة بحق المؤسسات المخالفة وذلك عبر دائرتي المراقبة والخدمات الصناعية في الإدارة المركزية ودوائر الترخيص والمراقبة والخدمات الصناعية في المصالح الإقليمية، بهدف :
1. دعوة مؤسسات صناعية غير مرخص لها لتسوية أوضاعها بصورة قانونية.
2. القيام بكشوفات دورية على مؤسسات صناعية مرخصة للتأكد من إستمرار إلتزامها شروط التراخيص المعطاة لها.
3. إصدار الشهادات والإفادات الصناعية طبقاً للواقع.
4. معالجة الشكاوى الواردة على المصانع.
5. توجيه تنبيهات الى المصانع التي تخالف شروط ممارسة الصناعة لمعالجة المخالفات ضمن مهل محددة تحت طائلة الإقفال في حال عدم التجاوب.
تعديل قرار تشكيل لجان الترخيص في وزارة الصناعة
صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية:
· رقم 63/1 تاريخ 25/4/2017 (تعديل الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار رقم 90/1 تاريخ 9/9/2013) لجهة تسمية الدكتور علي عجرم الى لجنة الترخيص في محافظة النبطية بدلا من الدكتور علي غندور .

· رقم 69/1 تاريخ 2/5/2017 (تعديل الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار رقم 90/1 تاريخ 9/9/2013) لجهة تعيين المهندس حمزة رمال رئيسا للجنة الترخيص الصناعية في محافظة النبطية بدلا من السيد جهاد ذياب والسيد حسين ماضي مقررا لها.

· رقم 72/1 تاريخ 4/5/2017 (تعديل المادة الأولى من القرار رقم 6/1 تاريخ 24/1/2017) لجهة تسمية الآنسة نتالي كرم في لجنة الترخيص الصناعية في محافظة لبنان الجنوبي بدلا من السيدة سابين بركات.
· رقم 124/1 تاريخ 19/9/2071 (تعديل القرار رقم 90/1 تاريخ 9/9/2013) لجهة تعديل الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار رقم 90/1 تاريخ 9/9/2013 بحيث انضم المهندس ياسر جابر الى لجنة الترخيص في محافظة النبطية بدلا من المهندس توفيق البزري.

· تفعيل شروط السلامة العامة:
· التشدد في طلب المستندات وتأمين شروط السلامة العامة ومعالجة النفايات وخلافها، والكشف المباشر وشبه الدوري على المصانع للتأكد من توفر الشروط المفروضة والضرورية لسلامة المصنع والعاملين فيه والمحيط (رخص البناء – خرائط توزيع الآلات – التمديدات الكهربائية – مخارج الطوارئ – إطفائيات – نظافة – شروط صحية...).
· مواصلة الجهود مع البلديات والتجمعات الصناعية لتأمين أبنية صالحة لإنشاء ما أمكن من مراكز للدفاع المدني في المناطق الصناعية حفاظا على السلامة العامة في هذه المناطق ومحيطها، والتخفيف من الحوادث المؤسفة عبر استحداث مراكز للدفاع المدني قريبا منها.
· متابعة موضوع سلامة الغذاء:
· كتاب الى وزارة الإقتصاد والتجارة يحمل الرقم 1894 – 1837/و بتاريخ 17/7/2017 حول قرارها رقم 113/1/أ ت تاريخ 28/6/2017 المتعلق بتنظيم إستيراد وتداول زيوت النخيل وكافة الزيوت النباتية المهدرجة، وذلك لإبلاغ وزارة الصناعة اللوائح المتعلقة بأماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة من هذه المنتجات طالما أنها تتعلق بمواد تدخل في التصنيع الغذائي، الأمر الذي مفاده ضرورة تعديل المادة الثالثة من القرار موضوع البحث.
· المشاركة الفاعلة في اللجان الفنية لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور وإبداء الرأي في مشاريع المواصفات وفي الكشوفات على المصانع.
· التنسيق الدائم والمتصاعد بين الوزارة ومؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية في مختلف مجالات المواصفات والمطابقة والفحوصات والأبحاث والتطوير.
رابعا :  التعاون والعلاقات الصناعية: 
· عملت وزارة الصناعة، على إرساء علاقات عمل مثمرة مع سائر الإدارات العامـة والهيئات الناشطة والجمعيات الوطنية والجمعيات الإقليمية والدولية التي تعنى بشـؤون الصناعة وبالمشاكل التي يعاني منها الصناعيون، وقد تم التعاون في مجالات عديدة إن لجهة المشاركة في عضوية لجـان وطنية للبحث في شـجون الصناعي اللبناني وطرح الحلـول المناسبة، تمثيل لبنان في الاجتماعات ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج تموّلها جهات خارجية - مانحة - بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة.
· متابعة العمل باتفاقية تعاون مع جمعية ملتقى التأثير المدني لإطلاق ورشات عمل لطلاب الجامعات بالتنسيق مع وزارة الصناعة وذلك من خلال استقبال مهندسة وطالب هندسة سنة خامسة لتعريفهما على القطاع العام بشكل عام ووزارة الصناعة بشكل خاص.
1. المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين:
2. الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية:
                يتم التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة في النشاطات التالية:
· تم عقد دورة تدريبية حول آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من التزايد في الواردات في الفترة الواقعة بين 25-27/9/2017 في أوتيل Smallville.
· متابعة التنسيق للمؤتمر الدولي للتكنولوجيا الأمنية IEST تحت عنوان: "تكنولوجيا مكافحة الإرهاب" المزمع عقده بين 16 و18 تشرين الاول من العام الجاري في عمان – الأردن.
3. منظمة الأمــم المتحدة للتنمية الصناعية  (UNIDO):
· في إطار متابعة مشروع تمكين المرأة الذي يشمل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لغاية شباط 2018، شارك وزير الصناعة والمدير العام وفريق عمل الوزارة في الاجتماع التقييمي الرابع لدول الMENA (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) حول تمكين المرأة في مسار التنمية الصناعية المستدامة في بين 1 و5/4/2017.
· ما زالت الوزارة بانتظار موافقة الحكومة الإيطالية على التمويل للبدء بمشروع CELEP ( .
· متابعة مشروع الدراسات الأولية لإنشاء مناطق صناعية، حيث اســتلمت وزارة الصناعــة بتاريــخ 20/4/2017 من جانب الشركة المتعهدة - خطيب وعلمي - الخطة العامة/Master Plan لثلاث مناطق صناعية مقترحة في: (تربل/قوسايا - البقاع/بعلبك - البقاع، الجليلية-الشوف). كما يتم التعاون مع مجلس الانماء والاعمارلاستكمال الدراسات وتأمين التمويل اللازم.
بانتظار تمويل المرحلة الثانية في الدراسة Engineering plan.
· استكمال تنفيذ مشروع مموّل من الحكومة اليابانية  بالتعاون مع اليونيدو بعنوان:"خلق سبل عيش مستدامة للمجتمعات المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين في شمال لبنان من خلال تحسين فرص العمل في مجال صناعة الأثاث" حيث تم :

· تسليم الآلات للمستفيدين من البرنامج من صناعيين وتجهيز المركز المهني والتقني في زغرتا أوائل أيار 2017.

· افتتاح مركز التدريب المهني في زغرتا فور تجهيزه برعاية وزير الصناعة وحضور السفير الياباني وممثل اليونيدو في لبنان وسوريا والأردن في ايار 2017 لتطوير مهارات صناعة المفروشات بالتوازي مع تنظيم دورات تدريبية لحوالي مئة متدرب/ة بشكل دوري.
· استكمال تنفيذ دورات تدريبية على صناعة المفروشات في معهد زغرتا المهني، وسيقوم معالي وزير الصناعة بتخريج الطلاب.

· إطلاق مرحلة تنفيذ مشروع دعم صغار الصناعيين والحرفيين المموّل من الحكومة النمساوية بمبلغ ثلاثمئة وخمسين ألف يورو وقد تم تحديد القطاعات الحرفية التي سيتم دعمها تقنيا مع القيام بزيارات ميدانية لتحديد الأولويات خلال شهر حزيران من عام 2017.
فتم إختيار صناعة الصابون في طرابلس وصيدا، وصناعة أدوات المائدة في جزين وطرق الفضة في بعلبك، لمساعدة هذه الصناعات بتقديم آلات وتصاميم جديدة.
4. تعميم الدعوات على الجهات المعنية:
· كتاب الى جمعية الصناعيين يحمل الرقم  971 – 931/و بتاريخ 12/4/2017 حول معرض وملتقى الأردن الدولي للصناعات الكيماوية المتخصصة في معرض عمان الدولي السابع للصناعات الكيماوية المتخصصة الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من 10 الى 12/8/2017.
· كتاب الى جمعية الصناعيين يحمل الرقم  970 – 930/و بتاريخ 12/4/2017 حول المعرض الدولي الثامن للمنتجات الحلال في موسكو المزمع إقامته خلال الفترة الممتدة من 16 ولغاية 18/11/2017 في موسكو.
· كتاب الى جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يحمل الرقم 1291 – 1231/و بتاريخ 11/5/2017 حول منتدى CRANS MONTANA FORUM في دورته ال 28، المزمع عقده في برشلونة خلال الفترة من 5/7/2017 إلى 8/7/2017.
· كتاب الى جمعية الصناعيين اللبنانيين يحمل الرقم: 1471 – 1417/و بتاريـخ 30/5/2017 وطلب موافاتنا بشأن القمة العربية العادية الدورة 29 التي ستعقد في المملكة العربية السعودية  خلال  شهر ﺁذار من العام 2018 وبموافاتنا بالموضوعات الإقتصادية التي ترغب في ادراجها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى القمة العادية في دورتها ال 29.
· كتاب الى إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، نقابة أصحاب الصناعات الغذائية وجمعية الصناعيين اللبنانيين يحمل الرقم 2136 – 2083/و بتاريخ 25/7/2017 حول الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي 2017 الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من 21 الى 30/10/2017.
· كتاب إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين يحمل الرقم: 2248-2185/و بتاريخ   29/7/2017 يتعلق بالدعوة الى المشاركة في ورشة عمل في سوريا بعنوان "المناخ والبيئة الاستثمارية في مرحلة إعادة الإعمار – إعادة إعمار سوريا رؤى وتطلعات". 

· كتاب الى جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يحمل الرقم 2067 – 2014/و بتاريخ 2/8/2017 للدعوة لحضور منتدى الدورة الثانية لمعرض وملتقى التعدين الدولي المزمع عقده خلال الفترة الممتدة من 3 ولغاية 6/10/2017 في الخرطوم – السودان.
· كتاب الى إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، معهد البحوث الصناعية، جمعية الصناعيين، وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الصحة يحمل الرقم 2378 – 2310/و بتاريخ 14/8/2017 مرفقا بالدعوة الواردة من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت للمشاركة في المعرض الإيراني الرابع للتكنولوجيا الأحياء بعنوان BIO_IRAN الذي سيقام في طهران بين 18 و 20/9/2017.
متابعة تصنيف المناطق الصناعية:

· صدر المرسوم رقم 433 تاريخ 31/3/2017 (تصديق تعديل قسم من المنطقة الصناعية في المكلس- منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) مصدقة بالمرسوم رقم 10280 تاريخ 20/5/1997).
· صدر قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 10/5/2017 القاضي بالموافقة على (مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفضيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة نهر ابراهيم- قضاء جبيل المصدق بالمرسوم رقم 4962 تاريخ 24/2/2001).
· صدر المرسوم رقم 1142 تاريخ 21/7/2017 القاضي بالموافقة على "مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفضيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة نهر إبراهيم – قضاء جبيل المصدق بالمرسوم رقم 4962 تاريخ 24/2/2000"، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 تاريخ 3/8/2017.
إنشاء مناطق صناعية جديدة:

انطلاقا من مبدأ تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة لزيادة انتاج الصناعات اللبنانية التكاملية أبدت السفارة الهولندية بتاريخ 20/6/2017 عن استعدادها لتمويل إعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية في بلدة المتين/المتن الأعلى.

وفي إطار متابعة هذا الملف، أرسلت الجهة الهولندية كتابا لوزارة الصناعة بتاريخ 5/9/2017 – سجل تحت رقم 2768 – 2667/و تاريخ 12/9/2017 – تفيد بموجبه عن مسار العمل المفترض إتباعه بين فريقي العمل وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة لبدء مرحلة الصياغة، المتوقع إنجازها قبل نهاية العام 2017.
معرض Horeca :

 شاركت وزارة الصناعة في الدورة 24 لمعرض هوريكا الدولي للصناعات الغذائية - البيال من 4 الى 7/4/2017 حيث تم إشغال ستاند خاص بالوزارة لمساعدة الجمهور وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول فتح مصانع جديدة ومحاولة إيجاد الحلول لمشاكلهم. كما تم توزيع مطبوعات ومنشورات صادرة عن الوزارة على المهتمين في القطاع الصناعي.
وقد تم توجيه كتاب يحمل الرقم 2294 – 2232/و بتاريخ 7/8/2017 الى مدير عام شركة Hospitality services حول طلب رعاية معرض هوريكا للعام 2018، وقد أبدت الوزارة دعمها الكامل لتشجيع كل مبادرة تصب في تطوير الصناعة اللبنانية وتنميتها وأعربت عن موافقتها على طلب الرعاية وترحيبها بالمشاركة.

معرض طرابلس:

أقيم معرض طرابلس تحت عنوان: "صنع في لبنان" برعاية وزارة الصناعة من 19 إلى 21/5/2017 ومشاركتها بجناح خاص لتوجيه ودعم الصناعيين في الشمال والمساعدة على حل مشاكلهم في حال وجودها. وقد إفتتح مدير عام الوزارة المعرض وتضمنت فعالياته تقديم محاضرة تضمنت إعطاء التوجيهات للصناعات القائمة غير المرخصة لتسوية أوضاعها وما الفوائد والأفضليات التي يستفيدون منها جراء الحصول على ترخيص صناعي وفقا للأصول.

نشاط المدير العام
إضافة الى النشاط اليومي الروتيني (تواقيع – اجتماعات – حل مشاكل مباشرة – المشاركة في أنشطة الوزير..).
شهر نيسان 2017

1 الى 6 نيسان 2017:

· سفر الى روما في اطار مشروع تمكين المرأة مع اليونيدو.
7 نيسان 2017:

· المؤتمر العلمي المنظّم بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم (LAAS) وتقديم ورقة عمل باسم الوزارة عن النانوتكنولوجيا وإطلاق شعار "ابتكر في لبنان" بديلًا عن شعار "صنع في لبنان" للسنوات العشرين القادمة.
· زيارة جناح وزارة الصناعة في معرض HORECA بيروت اختتامًا للأيام الثلاثة للمعرض.
11 نيسان 2017:

· اجتماع مع فريق العمل المشترك بين وزارتي الصناعة ووزارة البيئة لدرس الخطوات المنفّذة والتي ستنفّذ في موضوع تلوّث نهر الليطاني.
13 نيسان 2017:

· استقبال خبير ايطالي معيّن من قبل يونيدو لمناقشة مسارات تنفيذ مشروع جديد مموّل من الدولة النمساوية عبر اليونيدو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق اللبنانية. 
19 نيسان 2017:

· استقبال منسّقة المشاريع في سفارة الاتحاد الاوروبي في لبنان لمتابعة بحث موضوع تحسين العلاقات التبادلية بين لبنان والاتحاد الاوروبي.
20 نيسان 2017:

· الاطلاق الرسمي لورشة العمل الهادفة الى تنمية القطاع الخاص في لبنان بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
25 نيسان 2017:

· اجتماع مع مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام للتنسيق والتعاون.
27 نيسان 2017:

· استقبال وفد من البنك الدولي لمتابعة التنسيق والتعاون.
شهر ايار 2017
4 ايار 2017:

· رعاية احتفال برنامج LIRA وتمثيل معالي الوزير لاختيار الأبحاث الرابحة في البرنامج.
8 ايار 2017:

· لقاء مع نائب رئيس جامعة القديس يوسف لبحث سبل التعاون.
9 ايار 2017:

· اجتماع هيئة التحقيق الخاصة لشؤون الاغراق في وزارة الاقتصاد والتجارة.
10 ايار 2017:

· لقاء السفير الياباني ومناقشة المشاريع المشتركة الحالية وتبادل أفكار لمشاريع مستقبلية.
19 ايار 2017:

· رعاية وافتتاح معرض "صنع في لبنان" في طرابلس ومشاركة الوزارة بستاند وفريق عمل متخصص لإرشاد الصناعيين وتوجيههم.
23 ايار 2017:

· استقبال وفد يونيدو- فيينا الذي يتابع المشروع المشترك لدعم الصناعات الخشبية في الشمال.
· غداء وحوار مفتوح مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية.
24 ايار 2017:

· استقبال الخبير الاقتصادي لدى سفارة هولندا في لبنان لبحث امكانية تمويل انشاء منطقة صناعية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد ابدى الضيف الايجابية من قبل الجانب الهولندي لتلبية الطلب.
شهر حزيران 2017

1 حزيران 2017:

· اجتماع هيئة التحقيق الخاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص مشاكل الاغراق.
· اجتماع المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة.
5 حزيران 2017:

· مشاركة وزير الصناعة في لقاء فخامة رئيس الجمهورية لبحث مشاريع الوزارة لا سيما مشروع المناطق الصناعية الذي نال رعاية فخامته.
6 حزيران 2017:

· اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة يتعلق بالمشاريع التي تعدّها الوزارتان لتطبيق حماية بعض السلع الوطنية.
7 حزيران 2017:

· المشاركة في لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والبيئة لتدارس الخطوات المتعلقة بتلوّث نهر الليطاني .
8 حزيران 2017:

· اجتماع المجلس الوطني للمقالع.
9 حزيران 2017:

· استقبال رئيس بلدية كيفون لبحث شؤون صناعية تتعلق بالبلدة.
14 حزيران 2017:

· استقبال وفد من يونيدو- فيينا.

16 حزيران 2017:

· اجتماع مشترك مع يونيدو وسفارة الاتحاد الاوروبي في لبنان لتقييم مشروع دعم الصناعات الابداعية في لبنان المموّل من الاتحاد الاوروبي. 
22 حزيران 2017:

· اجتماع المجلس الوطني للمقالع.
23 حزيران 2017:

· استقبال وفد تقني من البنك الدولي.
28 حزيران 2017:

· لقاء وزير الأشغال العامة والنقل للتباحث في أمور تتعلق بالوزارتين.
30 حزيران 2017:

· لقاء وداعي مع مدير التعاون الايطالي في لبنان.

شهر تموز 2017

3 تموز 2017:

· استقبال وفد خبراء من يونيدو/ فيينا.
5 تموز 2017:

· استقبال وفد من الاتحاد الاوروبي والمديرية العامة للاحصاء المركزي
6 تموز 2017:

· استقبال وفد خبراء من UNICEF

· اجتماع المجلس الوطني للمقالع
· المشاركة في لجنة فاحصة لتخريج مهندسين من الجامعة اللبنانية
24 تموز 2017:

· حضور اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية لمناقشة موازنة الوزارة للعام 2017.
25 تموز 2017:

· ترؤس اجتماع مجلس ادارة مجلس الاعتماد اللبناني COLIBAC

26 تموز 2017:

· استقبال خبير أجنبي لمناقشة تطوّرات مشروع MEDTEST المنفّذ بالتعاون مع "يونيدو"
· استقبال نقابة الصناعات الدوائية اللبنانية للتداول وتقييم المرحلة السابقة من التعاون ووضع بعض النقاط للعمل المستقبلي المشترك
· لقاء ممثّل "يونيدو" في لبنان وسوريا والأردن للتداول بالمشاريع المشتركة.
27 تموز 2017:

· حضور جلسة المجلس الوطني للمقالع
28 تموز 2017:

· استقبال الخبير الأجنبي يونيدو بخصوص مشروع MEDTEST  بعد زيارته للمصانع المعنية بالمشروع وأجراء تقييم سريع عن مدى التقدم الحاصل بهذا الإطار.
· استقبال مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية وتنفيذ عرض مشترك مع "يونيدو" عن توجّهات المشروع الجديد المموّل من النمسا والموجّه الى صغار الصناعيين والحرفيين لتطوير منتجاتهم.
شهر اب 2017

4 اب 2017:

· المشاركة في اجتماع هيئة التحقيق الخاصة للنظر في قضية اغراق لمنتجات كبد البط والكورنفلكس.
8 اب 2017:

· المشاركة في اجتماع هيئة الاشراف العليا لبرنامج LIRA

10 اب 2017:

· استقبال وفد من مؤسسة ESRI LEBANON مع طلاب من مدرسة أمجاد يعملون على مشاريع ابتكارية للطلاب. وقد تم اطلاع الوفد على مشاريع وخطط الوزارة و توجهاتها لاسيما في مجال العلوم المتقدمة والابتكار والتخصصية والتطوير اضافة الى استعداد الوزارة لدعم مشاريع تطوير معارف الطلاب وتوجيههم.

23  اب 2017:

· استقبال وفد من برنامج الغذاء الدولي program World food (WFP)  للبحث في امكانيات شراء منتجات لبنانية لتوزيعها على اللاجئين السوريين.
· القاء محاضرة في ورشة عمل منظّمة من الاتحاد الاوروبي لموظّفين عراقيّين حول تجربة لبنان وتوجّهاته في مجالات الاعتماد والمواصفات والمطابقة ورؤية وزارة الصناعة للقطاع الصناعي في لبنان.
25 اب 2017:

· استقبال وفد من البنك الدولي لمتابعة الخطوات الآيلة الى تمويل مشاريع المناطق الصناعية. 

شهر ايلول 2017

5 ايلول 2017:

· افتتاح ورشة عمل منظّمة من الوزارة وال"يونيدو" حول تشجيع سلاسل الانتاج (clusters) في لبنان.
6 ايلول 2017:

· استقبال وفد هنغاري لبحث سبل التعاون بين الدولتين على الصعيد الصناعي والتبادل التجاري.
7 ايلول 2017:

· استقبال وفد من مكتب وزير الدولة للتنمية الادارية مع خبراء اوروبيين لمتابعة وتقييم مشروع تقييم أداء المؤسسات الذي تشارك فيه الوزارة بخطوات ثابتة .
11 ايلول 2017:

· اجتماع المجلس الوطني للمقالع.
13 ايلول 2017:

· استقبال مدقق مشاريع من المركز الرئيسي لليونيدو لتقييم المشاريع المشتركة.
18 ايلول 2017:

· استقبال وفد من المركز الرئيسي يونيدو المختص بمشروع MEDTEST وتجربة بعض المصانع المشاركة بالمشروع وتحضير المؤتمر الختامي لعرض النتائج لتعميمها لايجابيتها على عمل المصانع وتوفير الطاقة والموارد وبالتالي تشجيع الانتاج ورفع القدرة الانتاجية وتخفيف النفقات.
· استقبال رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم (LAAS) تحضيرًا للمؤتمر المشترك بين الوزارة والجمعية حول موضوع الميكاترونيك أواسط شهر تشرين الأول.
20 ايلول 2017:

· افتتاح ورشة عمل في معهد البحوث الصناعية مع سفير السويد المعيّن حديثًا في لبنان  تتعلق بتسهيل وتوضيح سبل التصدير الى السويد بالتعاون مع المجلس الوطني للتجارة السويدي.
· اجتماع المجلس الوطني للمقالع.
· المشاركة في حفل الاستقبال في مقر السفير السويدي بمناسبة وجود وفد المجلس الوطني للتجارة السويدي.
21 ايلول 2017:

· مرافقة الوفد السويدي لزيارة مصانع منتجات غذائية ومشروبات للاطلاع على مستوى الصناعة اللبنانية.
· افتتاح مهرجان بيروت الدولي للبيرة.
28 ايلول 2017:

· استقبال وفد من المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية IECD)) في جلسة تقييم للتعاون السابق وتحضيرًا لأنشطة مستقبلية.
29 ايلول 2017:

· استقبال وفد من الاتحاد الاوروبي في متابعة للأنشطة المشتركة على صعيد تمكين المرأة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
القسم الثالث : الصعوبات

الصعوبات ذاتها المذكورة في التقارير السابقة مستمرة ونكرر تلخيصها بالنقاط التالية:
· محدودية الموازنة المرصودة للمديرية العامة.
· إستمرار شغور وظائف الفئة الثانية إضافة الى الشغور في الفئات الأخرى، مع الإشارة الى أننا أنجزنا تحديد حاجات الوزارة في مختلف الفئات وتمت مراسلة مجلس الخدمة المدنية بذلك للعمل على تحضير المباريات اللازمة. كما تم رفع مشروع مرسوم ترفيع موظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية لملء شواغر هذه الفئة في مختلف مصالح المديرية العامة مركزيا ومناطقيا الى معالي الوزير لإجراء ما يراه مناسبا.
· الحاجة الى تجهيزات مناسبة لأخذ العينات وإجراء الفحوصات السريعة في مصانع الغذاء تحديدا.
· ضيق مبنى الإدارة المركزية المشغول حاليا والمشكلة ذاتها في المصالح الإقليمية.
الحل تراه المديرية العامة عبر تأمين أرض من الأملاك العامة المناسبة لتشييد بناء أكبر للإدارة المركزية يستوعب موظفيها الحاليين والمستقبليين، كما يضم المساحات اللازمة لإستيعاب مقرات لكل من: مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، المجلس اللبناني للإعتماد، هيئة إنشاء وإدارة المناطق ومراكز التجمع الصناعي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين إضافة الى المركز اللبناني للتغليف Liban Pack.

· إستمرار تأخر لجان الترخيص ببت بعض الملفات بسبب الإدارات الأخرى الممثلة في اللجان. وهو أمر تعمل المديرية العامة على حله بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.

خلاصة :
إن إيجابية معالي الوزير ومهنيته وعلميته والتزامه وتعاونه البناء وأفكاره الموضوعية وجرأته سمحت بإنجازات كبيرة وجو عمل مثمر وتعاون فاعل رغم الصعوبات والظروف. ورغم كل الصعوبات والإمكانيات المحدودة المتوفرة، لا تألو المديرية العامة للصناعة جهدا لدفع وحدات الوزارة بقوة وكفاءة نحو المستقبل ضمن الأطر القانونية والنظامية المرعية.
وهي تعمل، إضافة الى تنفيذ أعمالها اليومية (إدارية وفنية) والروتينية والخدماتية، على تنفيذ رؤيتها التكاملية التطويرية بثبات وهدوء كما الخطة الإستراتجية لتنفيذ الرؤية مرحليا حتى العام 2020 والخطة التشغيلية حتى العام 2018.
وتستكمل المديرية العامة تطوير وتحديث منهجية وتبويب ومحتوى التقرير نصف السنوي بما يؤمن الهدف منه. إضافة الى تحضير التقرير الفصلي عن أنشطة الوزارة لإحالته على مجلس الوزراء.
كما وتعتمد دائما سياسة الباب المفتوح / Open Door  والشفافية في التعاطي ومبادئ الإدارة الحديثة لتحافظ على روابط التواصل داخليا مع العاملين فيها وخارجيا مع مختلف الأفرقاء لا سيما الجمهور ليكون العمل اليومي مبنيا على أسس متينة وثقة متبادلة.

بالإضافة الى أن العمل الدؤوب يصب دائما في خانة تنظيم الجهود لتحسين الأداء وتطوير مهارات الموارد البشرية ضمن الإمكانات المتاحة، بهدف تأمين مختلف الخدمات المطلوبة بالسرعة الممكنة وبشفافية عالية وإتقان وتميز.
وتعمل المديرية العامة بثبات على توطيد وتطويرعلاقات التعاون مع مختلف الإدارات العامة، المؤسسات العامة، البلديات، المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية، بهدف تشبيك التطلعات والأعمال المشتركة لتقديم الأفضل للقطاع الصناعي وإسهاما منها في إنعاش العجلة الإقتصادية.

يبقى التأكيد دائما على جهود العاملين في المديرية العامة للصناعة، ومؤهلاتهم العالية وإلتزامهم وتفانيهم رغم الظروف والأوضاع غير المساعدة وهم يلعبون دورا إيجابيا وفاعلا في تقديم الخدمة الجيدة وفقا لمتطلبات وتوجهات الإدارة الحديثة والطموحة، وجهودهم الخلاقة تستحق التقدير والتنويه.

وضمن إطار إستعراض إنجازات ومبادرات المديرية العامة للصناعة التي إكتسبت ثقة المتعاملين معها من خلال أداء وكفاءة عاليتين، يمكن إلقاء الضوء على حرص الجهاز العامل والمتخصص في الوزارة لتقديم الخدمة العالية الجودة لطالبي الخدمة العامة في القطاع الصناعي.
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .















   





      مديـر عـام وزارة الصناعة 










    داني جدعون
�. صدر كل من المرسوم رقم 5032 تاريخ7/9/ 2010 (نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد)،والمرسوم رقم 5033 تاريخ 7/9/2010 (النظام المالي للمجلس اللبناني للإعتماد COLIBAC) والمرسوم رقم 5034 تاريخ 7/9/2010 (النظام الداخلي للمجلس اللبناني للإعتماد COLIBAC ).
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